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  لتفعيل الحكومة والحوكمة الالكترونية كإستراتيجيةلصيرفة الالكترونية  ا
  

  وهراني  مجذوب. أ
  جامعة مستغانم -كلية العلوم الاقتصادية ب، - أستاذ مساعد 

  :ملخص
في إطار الإصلاحات المصرفية والاقتصادية صارت الصيرفة الإلكترونية ضرورة ملحة بحيث هذه 

السلطات المعنية في الجزائر التي تحاول تأهيل القدرات في التسيير والمراقبة مل  اهتماماتالأخيرة من أولى 
ة محاربة الفساد من خلال التحويلات لرؤوس الأموال والصفقات في الاقتصاد، وهذا تجسيدا لإستراتيجي

د، على مستوى المؤسسات الخاصة أو العمومية، يبقى دور الدولة في هذا الشأن ذو اشالحكم الر أوالحوكمة 
أهمية بإتاحة كافة التسهيلات عبر النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة  إن 

الإفصاح والإشراف والمراقبة تتجسد بصورة تلقائية من خلال مبادئ الحوكمة والتي من أهمها الشفافية و
الصيرفة الإلكترونية، التي يساعد في انتشارها التوسع في التجارة الإلكترونية وترسيخ ثقافة إلكترونية متوجة 

إلى الحكومة  الانتقالبإدارة إلكترونية تقدم الإجراءات والتسهيلات الإدارية إلكترونيا وبالمقابل سيتم 
  .الإلكترونية بأقل التكاليف

في الجزائر رغم الجهود المبذولة في هذا اال تبقى غير كافية مقارنة بالإمكانيات المتاحة، فبعد الفضيحة 
الذي جسد أهم مبادئ الحوكمة ضمنيا  03-11المالية لأزمة بنك الخليفة والتي سرعت بإصدار الأمر 

لصيرفة عملية تحديث شاملة مواكبة للتحولات التقنية بدءا من من هذه المرحلة شهدت ا انطلاقاوبالمقابل 
وفي الأخير نستنتج أن الصيرفة  .الخ......عصرنة وسائل الدفع وتطوير الأنظمة ونظام المقاصة ما بين المصارف 

  .الإلكترونية ما هي إلا أحد أهم أعمدة الحكمة الإلكترونية في إطار التوجه للحكم الراشد
المعلوماتية، الحاكمية،  ، التجارة الإلكترونية،الصيرفة الإلكترونية، الحوكمة الإلكترونية :كلمات مفتاحية

  .الرقمنة
  

Résumé :  
Dans le cadre des réformes bancaire et économique, notamment, La banque 

électronique est devenue une nécessité pour l’Algérie qui s intéresse à améliorer 
sa capacité de bien gérer et contrôler la gestion des transferts des capitaux et les 
transactions dans l économie, car l’approche de lutte contre la corruption est une 
stratégie gouvernementale, telle, la bonne gouvernance au niveau des entreprises 
privés ou publiques. Aussi, le rôle de l état dans ce cas est très important, il doit 
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fournir les supports de cette stratégie, comme les lois et les textes réglementaires 
mais aussi la volonté de concrétiser cet objectif. 

Parmi les principes de la bonne gouvernance, la banque électronique en a 
retenu la transparence et le contrôle. Toutefois, pour que ce type de banques 
puisse évoluer, il faudrait faciliter et élargir le commerce électronique et instaurer 
une culture électronique matérialisée par une administration électronique. 

L’ensemble de ces mesures participeront à la mise en place d’un 
gouvernement électronique. 

En Algérie, malgré les efforts observés dans ce sens, ils restent insuffisants 
par rapport aux moyens disponibles. Après le scandale financier de la banque 
khalifa, il a été promulgué l’ordonnance 11-03 qui a mis en place les mécanismes 
d’une bonne gouvernance d’une part, et en parallèle il a été modernisé les moyens 
de payement et les systèmes de télécompensation interbancaire etc… d’autre part. 
En conclusion, on peut affirmer que la banque électronique s’avère être le pilier 
du gouvernement électronique. 
 

 :ةـمقدم
على الصعيد المعرفي والمعلوماتي على وجه  ،للبشريةشهدت اية القرن العشرين بداية تحول تاريخي 

ساهمت بشكل  ،اية كتابة هده الأسطرغ إلىحيث برزت طفرة تكنولوجية مهولة مازالت قائمة  الخصوص
قتصاديات العالم المتقدم الذي يعتمد على الرأسمال التكنولوجي والمعرفي كقوة استراتجية اكبير في ترسيخ أسس 

وتطوير  تصالوالاعلى ما توفره نظم المعلومات  عتمادبالا، قيق التنمية الشاملة والمستدامةيمكن من خلالها  تح
قتصاديات الدول اليوم ان إ. بحوث الطاقة والفضاء،الصناعة ،البحوث في النظم التكنولوجية الحيوية كالزراعة

 الثقافية ،جتماعيةالا،قتصاديةمظاهرها الاترابطا وأكثر تأثرا وتأثيرا فيما بينها نتيجة العولمة التي تعددت  أكثر
فمن الصعب جدا الفصل بين ظاهرة العولمة  ،وحتى السياسية بينما اقتصاد المعرفة هو الوعاء الذي يحتوي العولمة

استخدامات إن زيادة الطلب على  .الذي يتأسس كما ورد سلفا على المعرفة التقنية المتطورة،قتصاد المعرفةاو
التي ،جسدته الشركات المتعددة الجنسيات ،في العشرين سنة الأخيرة تصالوالاعلام لحديثة للإالتكنولوجيات ا

في مؤسساا الأم ضمانا  تصالالاالبرمجيات وتقنيات وستثماراا في مجال المعلوماتية اتخصص جزء كبير من 
 ،أحيانا حسب درجة الأهميةمن حقوق نقل وتحويل المعرفة التقنية واحتكارها  ستفادةوللاللملكية الفكرية 

   .التموقع والتنافسية 
يعتمد على  الذيقتصاد الأمريكي ويظهر بوضوح في الا للاقتصاديقود قطاع التكنولوجيا النمو العالمي 

في قطاع الأعمال  تصالوالاعلام سهامات التكنولوجيات الحديثة للإإن إ التراكم المعرفي والتقني في التنمية
نجاز وتمثل ذلك في حيث ساهمت في تخفيض التكاليف ربح الوقت ورفع وتيرة الإ يجابيةإتزال أكثر  كانت ولا
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فظهرت ستمرارية،والا السرعة، الدقة، لكتروني الذي يتميز بالذكاءتعدد االات التي تعتمد على التفوق الا
حيث تعتبر الأخيرة استراتجية في لكترونية الا دارةوالإلكترونية الصيرفة الا ،لكترونيةكل من التجارة الا

  .قليمي والعالميالإ، المحلي نتشاروالاالتي تتصف بسعة الحجم ، مؤسسات الأعمال
أرغمت أصحاب القرار في أن يكيفوا  طار التكتلات الاقتصادية،إن تداعيات التنافسية الدولية في إ

في جميع الميادين وللتقنية المعلوماتية دور  م الاقتصادية مع متطلبات العولمة التي تمتاز بتحرير شاملاسياس
والاتصال وجعلها  الإعلامالمتطورة في  تللتقنيامثل ستغلال الأالا ضرورةهذا ما أوجد ، استراتيجي في ذلك

في تحسين وجودة خدماا المقدمة  الحكومات تسهم في العملية التنموية من خلال تكييفها واحتياجات أداة
لكترونية كأداة يمكن من خلالها للأعوان والمتعاملين الاقتصاديين ولعموم المواطنين وهذا بتأسيس الحكومة الا

   .قتصادي الذي ينعكس على وتيرة النمو والتنمية الشاملة الرفع من جودة الأداء الا
لرادعة للفساد الاقتصادي الذي بدأ يتعاظم مع بروز الحلول ا إيجادساهمت العولمة وبشكل ايجابي في 

لت ثورة الاتصالات والرقمنة لتضييق الخناق على الفساد والبيروقراطية وهذا ما ساعد في غالعولمة المالية التي است
التي تطالب بدور رقابي فاعل يمنع الوقوع في الخطأ المقصود ، أهمية تبني سياسة الحكم الراشد أو الحوكمة

لكترونية في تفعيل الحوكمة  يتضح فيه لنا أهمية الحكومة الا أنحد السواء ولعل أهم حقل يمكن عفوي على وال
 والإعلامالقطاع الذي يستفيد من وسائل الاتصالات  هوقطاع المصارف المعرض أكثر من غيره للمخاطر و هو

ذه الأخيرة دور في الاتجاه نحو تأسيس ذا كيف يكون لهإلكترونية الحديثة أكثر من غيره وذلك عبر الصيرفة الا
   لكترونية تساهم في حوكمة المصارف ؟إحكومة 

، وكنتيجة جابة على التساؤل أعلاهالإبحثنا هذا الذي نريد من خلاله  من هذا المنطلق جاء موضوع
فة سقاط بطبيعة الحال سيكون على الصيرطار الجغرافي لهذه الدراسة أي الإلأي دراسة يجب تحديد الإ

لكترونية تجاه بناء قاعدة تأسيسية للحكومة الا كإستراتجية في اتخاذها الكترونية في الجزائر ومدى استخداماالإ
، قتصاديوالتوجه نحو التحرر الا نفتاحالاهذه الأخيرة أضحت ضرورة ملحة في ظل  الحوكمة، إطارفي 

من بين أول القطاعات التي تبنت سياسة الحوكمة في  فتطبيقها في شتى االات بما فيها قطاع البنوك الذي يعتبر
صورة شاملة عن التوجهات الحديثة  إلى تقديم هدفي ذيال ا البحثالجزائر بشكل ضمني كما سيرد خلال هذ

وماتية  في لالأساسية التي أصبحت الدول تعتمد عليها في نظام عالمي يعتمد على الرقمنة والمع الضوابطفي مجال 
المسطرة وتفاديا في الوقت والسرعة المطلوبة ضمانا لتطبيق البرامج الاقتصادية  الإستراتجيةرارات هم القأاتخاذ 

تحقيق أهداف هذه الضوابط التي اتخذت بمثابة استراتجية لتهيئة وتكييف المناخ لأية عوائق تحول دون 
   .وفق التوجهات العالمية المعاصرةالاجتماعي والسياسي  ،قتصاديالا
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المصطلحات والمفاهيم ونوع  ضبطفي المعالجة ترتكز على الوصف من خلال  اهاناعتمدن الطريقة التي إ
عطاء النتائج التي تكون مرتبطة إمن التحليل وذلك بتقديم الحكم العام ثم استخلاص أهم الدلائل والقرائن و

        في مدى أهمية تأسيس الإمكانلرؤية قدر محاولين في ذلك توضيح ا ،المستقبلية وآفاقهابواقع الدراسة في الجزائر 
فقط  تتالي المساهمة في حوكمة ليسبالتؤسس لبناء الحكومة الالكترونية و، لكترونية أكثر تطوراإصيرفة 

  . صرفية بل كل القطاعات الاقتصاديةالمنظومة الم
  
   :لكترونية دارة بالحكومة الإعلاقة الإ .1

لكترونية ن تتأسس الحكومة الإألكترونية تكاملية حيث لا يمكن والحكومة الإ دارةالإن العلاقة بين إ
والتي بدورها تتطلب التجسيد في محيط يتسم بالنضج  ،الالكترونية بالإدارةخلق ما يعرف  حداث أوإدون 

لكترونية في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي الذي لكتروني والثقافة الإلكتروني بعبارة أخرى نشر الوعي الإالإ
لا استراتجية اتجاه التنمية إهو  لكترونية مانشاء الحكومة الإإن أذا يمكننا القول إ الإستراتجيةيراد فيه تفعيل هذه 

تأهيل العنصر البشري وتطوير قدراته   إلىوعلى وجه الخصوص التنمية المعرفية التي تؤدي في الأخير الشاملة 
  ومهارته 
واستثماره في جميع القطاعات ، مع أهم التحولات والمستجدات في مجال الرقمنة والمعلوماتية هتكيفو

  .ستثناءاالاقتصادية دون 
التي تتميز باتساع وشمولية  الإدارةوبحكم طبيعة  لكترونيةالالكترونية النواة الأولى للحكومة الإ الإدارة
والاتصال الالكتروني في  الإعلامن يعزز دور ألكتروني من شأنه التعامل الإجراء إ إلىفالتحول  مجال التعامل،

تحقيق التنمية من جهة وسهولة وضمان الربط الالكتروني بين مختلف الدوائر الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين 
   .أخرىمن جهة 

لكترونية بوجه رة الإدايعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام وتطبيق مفهوم الإ
ضافة قيم إ في مما سيساهم، دارة الخدمات العامة في الدولةإ خاص أحد أهم المداخل التي يمكن من خلالها تطوير

وبالتالي دعم  ،جديدة من شأا دعم رفاهية المواطن واحترام وقته وجهده وتسيير شؤون اتمع والاقتصاد
لكترونية والتي تعرف التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أشكالها فغالبية الدول العربية تبنت مفهوم الحكومة الإ

لأنظمة على أا النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية التقليدية مع فارق أن الأولى تتجسد في الشبكات وا
ملموس، في أجهزة  تحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل ماديالتكنولوجيات المتطورة والمعلوماتية و

   .الدولة
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قي خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين من خلال توصيل  الالكترونيةتتمثل أهداف الحكومة 
التميز ورقع كفاءة الأداء ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات مع تنظيم  نجاز،سرعة الإ، طالبها إلىالخدمة 

عالمي ومواكبة في النظام ال ندماجللابتهيئة الجهاز الحكومي  الرسميةنظم العمل بالوزارات والهيئات  تحديثو
   1.التطور التكنولوجي

وجمع قاعدة البيانات المتعلقة  تستعمل المعلوماتية وأنظمتها المختلفة للتوثيق الآلي لكترونيةدارة الان الإإ
وللبيئة  ذومراكز التنفي لكترونيا لمراكز القرارإمل على تدفق المعلومات والع بماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة

دارة على هذا النحو كانت الصورة الجنينية لما يعرف بالإ ،الخارجية للمؤسسة في حدود ما تقتضيه المنافسة
تميز بالتراكم ترتبط بقطاع التكنولوجيا الذي ي لكترونية في قطاع الأعمال وهي غير مستقرة باعتبارهاالإ

   .لكترونية  مستمرة التطوررة الإالإداالمتواصل وعليه 
لكترونية لم تعد حكرا على مؤسسات الأعمال بل أضحت من أهم خيارات التسيير دارة الإالإف

 حداث وتبني ماإوالمؤسسات الحكومية في غالبية الدول المتقدمة التي كان لها السبق في  داري لمختلف الدوائرالإ
التقدم التكنولوجي في البرمجيات  ستغلالافحواها  ،فتراضيةالاتعارف عليه بالحكومة الالكترونية هو م

التوجه نحو جودة الأداء الحكومي  طارإوالمعلوماتية والأنترنت وملحقاا في تحسين الأداء الحكومي للبلدان في 
الأهداف المنوطة  أسمىطاعات الحكومية ومن المتعاملين والفاعلين في القمات المقدمة للمواطنين ومن خلال الخد

لك ذللحكومات و قتصاديةالاوتجسيد برامج السياسات  تنفيذلكترونية توظيفها للمساعدة على للحكومة الا
 ،البنوك، والتنسيق فيما بينها على غرار الضرائب، ت الحكوميةئاوتنظيم أعمال الهي ذبسرعة ودقة التنفي

مع تحسين  ،المعمول ا الإجراءاتو مما يسمح تخفيض تكلفة تدفق المعلومات المطلوبة. الخ....العدالة، الجمارك
   .من طرف المؤسسات الحكومية نوعية الخدمات المقدمة

  
   :لكترونيةعلاقة الصيرفة بالحكومة الإ .2

ية الحديثة فرزه عصر المعلوماتية والرقمنة ذلك التحول والاعتماد اللامتناهي للأنظمة المصرفأن أبرز ما إ
علام الآلي مما جعلها تسهم بشكل كبير في تلك النقلة النوعية للخدمات على التكنولوجيات المتقدمة للإ

    .المصرفية
  لكترونية وأحد العوامل المساعدة على تفعيلها لكترونية من أهم مظاهر الحكومة الإتعتبر الصيرفة الإ
سواء  ،للحكومة الدور الأساسي في تحريك آليات هذه النظم ة التي في الغالب تكونخصوصا في النظم المصرفي

                                                
 

.، الموقع على شبكة الأنترنتمنتدى المكتبات وتقنية المعلومات، فرج أحمد .د   1  
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نه يعمل لصالح السياسة الاقتصادية أن هذا الأخير أيكفي  ،للمصرف المركزي أو لم تمنح ستقلاليةالامنحت 
لكترونية من خلال للحكومات وقد أثبتت التجارب في الدول المتقدمة على الفاعلية التي قدمتها الصيرفة الإ

المتميز لنظمها المصرفية وعلاقتها المتميزة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي بغض النظر عن العوارض الأداء 
فما يهمنا في هذه  التي تحاكي هذه النظم أحيانا على شاكلة الأزمة الملية العالمية الأخيرة، المحضةالاقتصادية 
لكترونية التي بينا الا الإدارةباعتبارها أحد فروع  لكترونيةن نبين العلاقة الموجودة بين الصيرفة الاأالدراسة هو 

لكترونية الإ والإدارةلكترونية وبالتالي الصيرفة الإ لكترونية،الطبيعي للحكومة الا متدادالافيما سبق على أا 
  .لكترونيةتتجهان في نفس السياق الذي تأخذه الحكومة الا

  
  :لكترونيةالتجارة الإ إلىدخل م .1.2

لكترونية واحدة من التغيرات الجديدة التي تميز الاقتصاد الجديد وأصبحت تتداول في التجارة الإ
الاستخدام العادي لتعبر عن العديد من الأنشطة المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم 

لاتصالات  التجارية المتعلقة الأنشطة المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات وا وإدارة بتنفيذلكترونية التجارة الإ
التقنية  أوالأنظمة ،الشبكات التجارية العالمية ،بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الأنترنت

والتحويلات  ،لكترونيةالنشرات الإ ،لكترونيالبريد الإ ،لكتروني للمستنداتلك بالتبادل الإذالشبيهة و
تمثل واحدا من عناصر ما  ةلكترونيالاحيث التجارة  ،لكترونية المشاةوكل الوسائل الإ ،لكترونية للأموالالإ

لكترونية وتقنية المعلومات كان لها الدور في التجارة الا ،ي يقوم على حقيقتينذالرقمي والقتصاد يعرف بالا
  2. على ثلاثة أنواع من الأنشطة التي ترتكز لكترونيةظهور التجارة الا
مات الربط والتزويد التقني للخدمات وما تتضمنه من خدمات المحتوى التقني من خلال أولها خد

 ستعمالاوثانيا التسليم أو التزويد التقني للخدمات وأخيرا  .الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الأنترنت
 وتتخذة وتقنية الأنترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات والبضائع والدعاية لها وتسليمها بطريقة مادي

لكترونية كما تستعمل التجارة الا لكترونية عدة أشكال من حيث الأطراف المستخدمة لهدا النمطالتجارة الا
بين مؤسسات الأعمال وبين هده الأخيرة والمستهلك من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى فتعرض 

تستطيع حيث  المعاملات على شبكة الأنترنت ونماذجوالرسوم ، واللوازم الإجراءاتالهيئات الحكومية 
لكترونيا دون إجراء المعاملات إلكترونية وتقوم بن تطلع عليها من خلال الوسائل الإأمؤسسات الأعمال 

حيث هدا النوع من التعاملات يغطي كافة  ،التعامل المباشر في مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية
                                                

 
  2 54ص ،1999، سنة 3عدد  مجلة الدراسات المالية والمصرفية،  
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جزء لا  لكترونيةأن الصيرفة الإا المركزية كم دارة المحلية أوالإو بين المؤسساتجراءات والتحويلات التي تتم الإ
فهي تشمل المعاملات المالية بين المؤسسات المالية والأفراد والشركات التجارية ، لكترونيةيتجزأ من التجارة الإ

ة والتي تقلص من التكلفة لكترونيلك من خلال الشبكة المعلوماتية التي تقدم مختلف الخدمات الإذالحكومية و
الأوسع  ستخدامالالكترونية في ضوء لى عصر المعلوماتية وبظهور التجارة الإإ نتقالالامع بداية  .والوقت

عرفت الصناعة البنكية تطبيق نظم ووسائل جديدة حققت السرعة في الاستفادة  ،تصالوالاعلام لتكنولوجيا الإ
الواسع لوسائل الدفع والسداد  ستخدامالاوتمثلت أساسا في من منتجات التكنولوجية الحديثة  القصوى

المبتكرة في تعاملاا اليومية من  لكترونيةدخال أحدث التقنيات الإإلكترونية تتميز بدارة الإلكترونية أما الإالإ
من  ستفادةوالا ستعمالهااالى جانب الأنترنت التي عمم ، بين هياكلها المحلية والمركزية نيلكتروخلال الربط الإ

ا عبارة عن شبكات وكلاهم الإكسترانتو نترانتبالأهناك ما يعرف  ،يجابياا في مختلف القطاعات الحكوميةإ
ها من يوم لآخر حسب المستجدات ييرخدمات شبكية مشاة تفصل بينها حدود دقيقة ودينامكية تتغير معا أو

  .في عالم التقنية المعاصر
طلق على أسم الشبكة الداخلية أو الشبكات الشخصية الفعلية وهي الأنترانت مصطلح جديد نسبيا ي

فتطبيقها مثلا لأنظمة البريد ، من قبل الموظفين ستخدامااتطبيق فعلي لشبكة الأنترنت ولكن داخليا أسهل 
رت أو وقتا  وظه،جهدا،لكتروني يساهم في توفير النفقات بالمقارنة مع البريد العادي والنفقات قد تكون مالاالا

في الفترة الأخيرة كتطبيق يربط بين شبكات الأنترانت التي تربطها شراكة من نوع ما  الإكسترانت شبكة
فهي شبكة مكونة من مجموعة شبكات الأنترانت المرتبطة ببعضها عن الخ، ......التعليم، التسويق، كالتجارة

قية الشراكة على بعض الخدمات طريق الأنترنت مع المحافظة على خصوصية كل شبكة انترانت مع منح أح
  . والملفات فيما بينها

كاء هي الشبكة التي تربط شبكات الأنترانت الخاصة بالمتعاملين والشر الإكسترانتشبكة أن  أي
 تجمعهم مركزية التخطيط ين تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد أووالمزودين ومراكز الأبحاث الذ

الشراكة وتؤمن لهم تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية الأنترانت المحلية لكل شركة وعليه و
نظم التشارك على قواعد ، نظم تدريب العملاء وتعليمهمعدة مجالات كفي  الإكسترانتن نجد تطبيقات أيمكن 

 ،شبكات المؤسسات المالية والمصرفية ،دارة معينةالأبحاث التابعة لحكومة ما أو لإ بين الجامعات ومراكز البيانات
  3.الخ....عالمية متعددة المراكز والفروعدارة شؤون الموظفين والموارد للشركات الإنظم 

  
  

                                                
  3 146، ص1999، الطبعة الأولى مصر، عالم الكتب، ،الأنترنت والعولمة بهاء شاهين،  
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  :لكترونيةمبادئ وأسس الصيرفة الإ .2.2
بين  لكترونية فهي تشمل المعاملات المالية،من التجارة الإ يتجزألكترونية جزء لا ن الصيرفة الإإ

وذلك من خلال الشبكة المعلوماتية،التي ، والأفراد والشركات ومختلف الجهات الحكومية المصرفيةالمؤسسات 
   .تقدم مختلف الخدمات الالكترونية وتقلص من التكلفة والوقت

ا عبر التي ارتقت لها اتمعات البشرية عبر تطوره الاقتصاديةتعتبر الصناعة المصرفية أحد أهم مؤشرات النهضة 
ذ يمكن قياس مستوى التقدم والتطور التكنولوجي إستثمار والتنمية أسهامها الواسع في توفير متطلبات الا

  .ادي لأي مجتمع ما بمدى كفاءة ونجاعة نظامه المصرفي ونوعية خدماته المقدمةصالاقت
أو البنوك غير التقليدية  لنوعية جديدة من المصارف كبير تياحاج إلىلكترونية أدى تزايد وتيرة التجارة الا 

 الإعلامالاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد وكنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا  الأداءتتجاوز نمط 
والاتصال جاءت البنوك الالكترونية التي ساهمت وبشكل فعال لتقديم خدمات متنوعة وبتكاليف منخفضة 

  .مختصرة للوقت والمكان
نية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب بل موقعا لكتروالبنوك الإ

داريا استشاريا شاملا له وجود مستقل على الخط يتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية إو، ماليا تجاريا
   4 .لكترونيةالإثل أهم تحدي في ميدان البنوك لكترونية وهو يمتمام الصفقات على المواقع الاإمعاملات أو 

المصرفية القائمة على الحواسب الآلية  على أا نظم أو منافذ تسليم الخدمات تعرف ةفالبنوك الإلكتروني
وفقا لدراسات عالمية أثبتت أن هناك ثلاث صور أساسية  ودون عمالة، التي تتيح للعملاء خدمات دون توقف

  :للبنوك الالكترونية تتمثل في
 ويسمح هذا ، لكتروني المصرفيالأساسي والحد الأدنى للنشاط الإ لذي يمثل المستوىالموقع المعلوماتي ا

  ؛لبنك بتقديم معلومات حول برامجه وخدماته المصرفيةالموقع 
 الموقع الاتصالي يتيح هذا الموقع عملية التبادل الاتصالي بين البنك والعملاء مثل البريد الالكتروني ،

  ؛وتعديل المعلومات في القيود والحسابات، طعلى الخ نماذج تعبئة طلبات أو
  كما يمكن للعميل القيام ، لكترونيةإيمارس البنك نشاطاته في بيئة  أنالموقع التبادلي ويمكن من خلاله

مختلف الخدمات  وإجراء، دارة التدفقات النقديةإو، معاملاته الكترونيا من سداد قيمة الفواتير بمعظم 
  .خارجه البنك أوستعلامية سواء داخل الا

                                                
265ص، 2007ة الجديدة،يالجامع دارال ،نترنتدارة البنوك في بيئة العولمة والأإطارق طه حسين،   4  
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لكترونية في تقديم خدمات متميزة عن غيرها من البنوك التقليدية تلبية لاحتياجات العميل تنفرد البنوك الا
لكترونية ومن بين أهم مزايا البنوك الا، للبنك مزايا عديدة عن غيره من البنوك المنافسة وهو ما يحقق ،المصرفي
   5:يلي نجد ما

   :قاعدة أوسع من العملاءلى إمكانية الوصول إ) أ
لى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بزمان أو إلكترونية بقدرا على الوصول تتميز المصارف الإ

مكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول أيام الأسبوع وهو ما يوفر الراحة إكما تتيح لهم ، مكان معين
  .تزيد من ثقة العملاءلسرية المعاملات التي تميز هذه البنوك  إلىافة بالإضللعميل 

  :تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة) ب
لى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر إو، لكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليديةتقدم البنوك الإ

  :ت تميزها عن الأداء التقليدي مثلالأنترن
 ة الإعلانية عن الخدمات المصرفية؛ترونيلكشكل بسيط من أشكال النشرات الإ  
 م لدى المصرف؛مداد العملاء بطريإقة التأكد من أرصد  
 بيالات المسحوبة عليهم إلكترونيا؛تقديم طريقة دفع العملاء للكم  
  المالية من أسهم وسندات للعملاء؛ دارة المحافظإكيفية  
  طريقة تحويل الأموال لحسابات العملاء المختلفة.  

  :التكاليفخفض ) ج
ففي دراسة تقديرية خاصة بتكلفة الخدمات المقدمة عبر ، تحسين الجودة هي من عوامل جذب العميل

وحدة في حين تقل عنها فيما لو  295 لىإن تكلفة تقديم خدمة عبر فرع البنك تصل أقنوات مختلفة تبين 
  .خلال الصرافات الآليةلى تكلفة واحدة من إوحدات وتصل  4قدمت من خلال شبكة الانترنت بتكلفة 

  :لكترونيةزيادة الكفاءة للمصارف الإ) د
ميل نجاز الأعمال عن البنوك التقليدية أضحى سهلا على العإن اتساع شبكة الأنترنت وسرعة إ

جراءات التي تنتهي في أجزاء صغيرة من الدقيقة الواحدة الإ بتنفيذللاتصال بالبنك عبر الأنترنت الذي يقوم 
  .لى مقر البنك شخصياإلو انتقل العميل بكفاءة عالية، عكس ما هو الحال صحيح وبأداء 

                                                
يوم  ، ملتقى وطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية، المنعقدالبنكي نظامالمعلوماتية والمعطى االله خير الدين،   5

15/12/2004   
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  :خدمات البطاقات) ـه
لكترونية خدمات متميزة لرجال الأعمال والعملاء على شكل بطاقات ائتمانية وبخصم وفر البنوك الات

فاء من الرسوم عالإ، خدمة مراكز الأعمال، وتشتمل على خدمات مجانية على مدار الساعة برقم خاص، خاص
  .لكثير من الخدمات الخاصة الأخرىا إلى بالإضافة، وعمولات الخدمات البنكية

  :تحقيق الربحية) و
تحقيق نسبة من الربحية مناسبة للمساهمين في المصارف وتنمية الشعور لدى العملاء بانتمائهم للبنك 

   .نشاطهوالمحافظة على الولاء لضمان الربحية التي يجنيها البنك من 
الا ، عموما تتيح البنوك الالكترونية خيارات أوسع للمتعاملين وحرية أكثر في اختيار الخدمات ونوعيتها

أن التحدي الأكبر يتمحور حول مدى فعالية هذه الصيرفة في كسب ثقة العملاء وهو ما يتطلب من البنك 
  .ات لتأدية الخدمات بكفاءة عاليةتوفير قاعدة من البيان

والعلاقة التي تربطها بالحكومة ، لكترونيةعرفنا أهم الأسس التي ترتكز عليها الصيرفة الان بعد أ
دون تأسيس نظام ، بشقيها العمومي والخاص، لكترونيةدارة الالا يمكن التحدث عن الإ، فإنه لكترونيةالا

كترونية التي بدورها لنشاء الحكومة الإإمصرفي يعتمد على الرقمنة والمعلوماتية يساعد بدوره على تفعيل 
  .أصبحت الأداة الفاعلة في تطبيق ما بات يعرف بالحوكمة

  
  :علاقة الحوكمة بالحكومة الالكترونية .3

الحكومة الالكترونية استراتجية ضرورية وفعالة لتطبيق وتفعيل الحكم الراشد على المستوى الكلي 
ن نجليزية وإالمترجمة للعربية نقلا عن الفرنسية أو الإحات لتضاربت المصط ، وقدوالمؤسسات العمومية أو الخاصة

لى معنى واحد تجتمع حوله إشير ، تالحوكمة، الحاكمية، الحكم الراشد أو الرشيدف .كان مفهومها واحد
وقد  ،والمسؤولية الاجتماعية، العدالة، المسؤولية، المساءلة، الاستقلالية، الشفافية، نضباطالا :الخصائص التالية

مبادئ  االحكومة كيان مؤسساتي له أهداف واضحة المعالم تنطبق عليه ت الأدبيات الاقتصادية المعاصرةاعتبر
   .وكمة المطبقة على مؤسسات الأعمالالح

على الشركات في قطاع الأعمال بل طالت حتى   تقتصرلموالتجاوزات  ختلاسوالافلاس ن الإإ
فأصبحت تطبيقات الحوكمة ضرورة ملحة حيث  ،ورشاوىالهيئات الحكومية من فساد اقتصادي و المؤسسات
تقتصر على  فيهاالمدرسة الأمريكية قيم المنظمة ، على الجانب المادي داري في الدول المتقدمة ركزالفكر الإ

لا المدرستين الجانب الأخلاقي وقد أهملتا ك، بانية تقوم على سعة السوق والمنافسةاالربح المادي بينما المدرسة الي
ي أكدت عليه مبادئ الحوكمة التي جاءت لتفعيل دور الرقابة بخصائص الحوكمة المتعارف عليها والتي من ذال
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خلالها يمكن وضع أرضية مستقلة للرقابة المباشرة وغير المباشرة على المؤسسات والحكومات على حد السواء 
ود نظام اتصال معلوماتي وبنية تحتية لك بوجذويتحقق  لتقويم الأخطاء ار مبكرذنإ ه الرقابة كجهازذفتكون ه

فصاح تلزم الحكومات فالحوكمة التي تقوم على الشفافية والإ، رقمية تضم وتحصي نشاطات الأجهزة الحكومية
في البنية التحتية  ستثماروالالكترونية والتدفق المعلوماتي على شبكة الأنترنت وملحقاا على المعالجة الا

 ،لكترونيةالصيرفة الإ ،لكترونيةحداث التجارة الإإلكترونيا بإ قتصاديةالا الأنشطة لكترونية عبر التوسع فيالا
، لكتروني في أوساط المواطنين بشكل عامحيث هده الميادين كفيلة بنشر الثقافة والوعي الإ لكترونيةدارة الإوالإ

  .قتصاديالاوالفاعلين والمتعاملين في النشاط 
  :مفهوم الحوكمة .1.3

فالريادة التي يتمتع ا أي اقتصاد لدولة ما لا ، لا البديل عن المراقبة لفظا ومعناإن لفظ الحوكمة ما هو إ
دارة في هذه المؤسسات الإ، وذا الفاعلية التي تؤدي ا، لا بريادة وكفاءة مؤسساا الخاصة والعامةإيكون 

  .لحوكمةجوهر ا لمسؤولياا تحدد الوضع التنافسي لحكومات الدول وهذا هو
  .تراقبو اه تدار المؤسساتضعلى أا نظام بمقت ختصاصالاكما يعرف الحوكمة أهل 

ويمكن تعريف الحوكمة أا ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المؤسسة ومراقبتها على أعلى 
وترتكز الحوكمة على لشفافية مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والتراهة وا

  :6ثلاثة أركان
 بالأخلاقيات وقواعد السلوك  الالتزامالسلوكي من خلال  الالتزامأي ضمان  :السلوك الأخلاقي

والتوازن في تحقيق مصالح كل الأطراف المرتبطة بالمؤسسة والشفافية عند عرض  المهني الرشيد،
  ؛المعلومات

  ة بشراف والرقاالهيئات الإشرافية العمومية والأطراف المباشرة للإتفعيل أدوار أصحاب المصلحة مثل
 ؛والأطراف الأخرى المرتبطة بالمؤسسة

 إدارة المخاطر بكل ما تحمله من معنى وذلك لا يكون إلا بالإشراف والمراقبة.  
ساط ن لم نقل الفساد المالي الذي شاع في أوإ، الانحرافاتن مفهم الحوكمة أول ما ظهر جاء ليسدد إ

هذا الفساد الذي أصبح متعدد الجوانب ، كبرى المؤسسات التي تعد البنية التحتية للاقتصاديات التي تنتمي أليها
تصر على وعلى هذا الأساس أصبحت تطبيقات الحوكمة لا تق، الذي طال حتى الهيئات والدوائر الحكومية

  .قطاع مؤسسات الأعمال فقط
   

                                                
  6 ،209، ص 2005مصر  1، الدار الجامعية، الطبعة ، التجارة الالكترونيةطارق عبد العال حماد  
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وتفشي ظاهرة البيروقراطية بمعناها السلبي سرع من تفعيل مبادئ الحوكمة  الإدارين انتشار الفساد إ
في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في غالبية الدول المتقدمة وبخطى ثابتة شرعت بعض الدول النامية في 

وامل لكترونية  باعتبارها من أهم العتطبيق الحوكمة وكمؤشر عن ذلك التعجيل في تأسيس الحكومة الا
شرافي والرقابي وذلك تفاديا للتكاليف الباهضة التي يتحملها ى تطبيق الحوكمة وتفعيل دورها الإالمساعدة عل

  .السلوك المهني وانعدام المسؤوليةقتصاد جراء انحراف الا
لى عالم إلى جانب كوا تسمح بالولوج إ، هدافكومة الالكترونية غاية متعددة الأوعليه أصبحت الح

دارة لكترونيا المتمثلة أساسا في الإإاتية والاتصال والرقمنة المعاصرة وذلك بتنمية النشاطات الاقتصادية المعلوم
لكترونية حيث ذلك كله ينصب في جودة الأداء الحكومي من لكترونية والصيرفة الاالتجارة الا، ولكترونيةالإ

  ن جاز القول في الوسطإلكترونية مية الاالأ المراقبة من جهة أخرى ومحاربةشراف وورفع القدرة على الإ، جهة
رات العلمية والتقنية للعنصر الى رفع القدرات والكفاءات والمهإالاقتصادي وحتى الاجتماعي وهذا ما يؤدي 

  .ذي يعد الركيزة الأساسية للتنميةالبشري ال
ن أبشرية هائلة يمكن  ن الحوكمة وتطبيقاا في الدول النامية على شاكلة الجزائر التي تتمتع بطاقاتإ

تجسد في بداية الأمر في قطاع المصارف على غرار كثير من الدول نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية 
اقتصادية الذي تجعله القطاع الذي يتصل بجميع الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة 

فعيل الحوكمة تلكترونية كأداة لنشاء الحكومة الإإوكأول خطوة في هذا الاتجاه الذي يعتمد على ، وخارجها
لكترونية واستغلالها لجودة الأداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي هناك حاجة وضرورة ملحة لترسيخ الصيرفة الا

  .خلال بالمهنية المصرفيةلقطاع المصرف دون الإ والإشرافي
  

  :لكترونيةطار الصيرفة الإإة في الحوكم .2.3
كون هذه ، الالكترونيةتضح فيما ورد في المحاور السابقة تلك العلاقة التي تربط الحوكمة بالحكومة ي

لكترونية أهمية أن للصيرفة الاا وضمان الشفافية وبم، حسن الأداء، الأخيرة الوسيلة الأمثل لتفعيل الدور الرقابي
ذ يعتبر إللحيوية التي يتمتع ا قطاع المصارف  بناء الحكومة الالكترونية ونظرا نسبية من شأا المساهمة في

فأصبحت تطبيقات الحوكمة في المصارف  .الواجهة والوجهة الأولى لتبني السياسات الاقتصادية للحكومات
أسست فيها ن قطاع المصارف والنظام المالي بصفة عامة هما الأرضية الخصبة التي نمت وتإبل  ،ضرورة ملحة

حيث أستغل التطور التكنولوجي والمعلوماتي في قطاع المصارف ولا يزال بشكل كبير يعتبر ، مبادئ الحوكمة
  .ة عملاقة في اتجاه حوكمة المصارفلكترونية خطوالصيرفة الا ستحداثا
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ا يفسر ن قطاع المصارف يتميز على أنه القطاع المحفوف بالمخاطرة أو ما يسمى بالخطر المصرفي هذا مإ
علام المبكر عن حدوثه أو التقليل من مخلفاته أهمية الحوكمة المصرفية التي تعمل على تفادي عنصر المخاطرة والإ

 لى آلية تحكم نشاط البنوك بطرقإلكترونية كانت الحاجة فمع تزايد عمليات التجارة الإ، بالقدر المطلوب
وأنظمة الدفع ، معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك تاحةإلى إهذه الآلية دف ، لكترونيةإ تصالاوسائل و

 لكتروني مجموعة من الأدواتحيث نجد في أهم وسائل الدفع الا، لكترونية تفاديا للمخاطر المحتملةالا
التي تصدرها البنوك والمؤسسات المالية الفاعلة كوسائل دفع وتتمثل عادة في البطاقات  لكترونيةالتحويلات الاو

ن تضمن جودة أشأن هذه الوسائل  نوالبطاقات الذكية وم، الشيكات الالكترونية، النقود الالكترونية ،البنكية
لكترونيا لقواعد البيانات إأداء الخدمة وشفافية التعامل والمراقبة المستمرة والمزدوجة وذلك بتدفق المعلومات 

  . النشاط المصرفيكم فيوالتح تصالالاسيسهل عملية  ستغلة مماوالبرمجيات والنظم الم
  :يحقق فوائد كثيرة من أهمها نذكر ن قيام المصارف بتسوية أنشطتها وخدماا المالية عبر الأنترنتإ

  تخفيض النفقات التي يتحملها البنك يجعل تكلفة أنشاء موقع البنك عبر الأنترنت لا تقارن بتكلفة
ن تسويق البنك لخدماته من موقعه على الشبكة يساعده على ألى إضافة إ ،نشاء فرع جديد للبنكإ
  ؛لى مستوى المعاملات التجارية العالميةإمتلاك ميزة تنافسية تعزز من مكانته التنافسية وتؤهله ا
 ية يلزم البنوك الصغيرة لى شبكة الأنترنت وما تتميز به من قدرات تنافسإن توجه البنوك العالمية إ

عملاء بالمقارنة بخدمات البنوك ستوى هذه التحديات، ووفقا لذلك سيقوم اللى مإرتقاء ضرورة الا
  ؛ختيار الأنسب وبذلك تكون الأنترنت عامل منافسة قوي لجذب العملاءلا
  يساهم الأنترنت التعريف بالبنوك والترويج للخدمات المصرفية بشكل أعلامي وهو ما يساهم في

  ؛تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة
 لى تسيير التعامل بين المصارف وبناء علاقات مباشرة وتوفير المزيد من إلكترونية تؤدي ن الصيرفة الإإ

  ؛فرص العمل والاستثمار وهو ما يساعد على البقاء والنجاح في السوق المصرفية
 من  والاستفادةالأنترنت يساهم في تعزيز رأس المال الفكري وتطوير تكنولوجيا المعلومات  استخدام

  .على أعمال البنوك انعكاسالجديدة التي يكون لها  الابتكارات
جاء بمبادئه الخمسة ، المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الثمانينات نتيجة الفضائح المالية

يشدد على الرقابة الداخلية والتي هي ضمنيا من أهم مبادئ الحوكمة حيث يؤكد على ضرورة وجود نظام 
  .الانحرافاتي للمعلومات يمكن من خلاله تفادي فعال يضمن التدفق السريع والفور واتصالمات للمعلو
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يشدد على الرقابة الداخلية والتي هي ضمنيا من أهم مبادئ الحوكمة حيث  « COSO »إن نموذج 
فعال يضمن التدفق السريع والفوري للمعلومات يمكن  والاتصالضرورة وجود نظام للمعلومات على  يؤكد

  7.من خلاله تفادي الانحرافات الممكنة
طار زمني يمكن الأفراد من أداء إالمعلومات وجمعها وتوصيلها في صورة و كما يجب التعرف على

اعلية وذلك يكون لكترونية تجعل الرقابة أكثر فتصال التي توفرها الصيرفة الافنظم المعلومات والا .مسؤوليام
وهكذا ، الى أعلى ومن داخل وخارج المصرفوأسفل من الفعال الذي يسمح بتدفق المعلومات  تصالبالا

الخارجية مثل  الأطراففعال مع  تصالامفتوح مما يجعل وجود  تصالللالكترونية نظام تضمن الصيرفة الا
  .ن الاقتصادية والسلطات الحكوميةالعملاء والأعوا

  
  :لكترونية والحوكمة في الجزائرالصيرفة الإواقع  .4

الجزائر على الاقتصاد العالمي  نفتاحالكترونية أمرا ضروريا في ظل لقد أصبحت فكرة أنشاء الحكومة الا
أحد دعائمها هي ، نطلاقللاحيث يتطلب هذا المشروع توفير بنية أساسية ، وتشجيعا للاستثمارات الأجنبية

  .لكترونيةالصيرفة الإ
لكترونية في الجزائر تطلب توفير عناصر مرتبطة بالبيئة المصرفية وذلك من خلال تطوير الصيرفة الان إ

وذلك لتحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري وجعله أحد أهم الأجهزة  تصالاتا أنظمةقامة وتطوير إ
الجزائر لتأسيس الصيرفة  ا الجهات المختصة فيلهكأول خطوة بادرت  الحكومية في الحركة الاقتصادية للوطن

نجاز هذا الإ، نجاز الذي حققه بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية وبمساعدة البنك العالميلكترونية هي الإالا
طار تحسين الخدمات المصرفية إوذلك في  وريةجمالية الفالتسوية الإ المتمثل في نظام دفع متطور هو نظام

نعرفه بنظام تسوية المبالغ  أنكما يمكن ، المستوى الدولي إلىفي الوصول  بالخصوص أنظمة الدفع وذلك رغبة
جمالي إفي وقت حقيقي ويتم فيه سير التحويلات بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس  الإجمالية

جمالي ائي ومستمر لتنفيذ أوامر إلكتروني يعمل على أساس فوري إكما يعرف أيضا أنه نظام مركزي 
  .العاملة في بلد ما من خلال الحسابات المركزية للمصارف  التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية لأنظمة التصفية

وهو  « ACTI »كخطوة أخرى اتجاه عصرنة الصيرفة في الجزائر تم تأسيس نظام المقاصة عن بعد 
 وصكوك تحويل، في نظام الدفع العاممكمل لسابقه يختص بالمعالجة الآلية لوسائل الدفع العامة المستخدمة نظام 

اقتطاع عمليات السحب والدفع بالبطاقات البنكية وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل البرمجيات المختلفة 

                                                
211ص ،طارق عبد العال حماد، نفس المرجع   7  
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النهائي هذا دف التحسين و ويمثل هذا النظام القسم الثاني من أنظمة الدفع المتطورة ووفق المعايير الدولية
  .للخدمات المقدمة للعملاء

اتصالات ، خل هذا النظام حيز التنفيذ باشتراك بنك الجزائر وكل البنوك التجارية والمؤسسات الماليةد
وبريد الجزائر وذلك عبر كامل الفروع والمكاتب المتواجدة بالجزائر ويعتمد هذا النظام على نظام التبادل 

  8:م نجديجابيات هذا النظاإأهم المعلوماتي للبيانات الرقمية والمحاسبية ومن 
 ؛عادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع خاصة الصكوكإتأمين أنظمة الدفع العام و  
 ؛مواجهة تبييض وتحويل الأموال بطرق غير شرعية في الجزائر  
 التسيير المحاسبي اليومي مع تقديم نظرة شاملة وحقيقية على وضعية الخزينة في السوق المالية الوطنية.   

  
لكترونية في الجزائر شوطا مهما مقارنة على ما كان عليه النظام المصرفي الذي كان قطعت الصيرفة الا

والعولمة بجميع أشكالها دون  نفتاحللاوكان ، مواكبة أهم التطورات التقنية في المعلوماتية والاتصال لىإيفتقر 
في عالم المعلوماتية أمثل لأهم المستجدات  استغلالدورا في دفع عجلة الصيرفة الجزائرية نحو  استثناء

  . ةجة الأولى على الرقمنالذي يعتمد بالدر والاتصالات
الاقتصادية في و للمنظومة المصرفية الإصلاحاتتبني سياسة  إطارلكترونية كان في ن التوجه للصيرفة الإإ

 نتباهللاوتناميها لوحظ وبشكل لافت  الإصلاحاتن الرفع من وتيرة هذه أه لشارة لكن ما تجدر الإ، الجزائر
الخليفة " إفلاسحيث كان ، لمحلي في العموماال الم بعد سلسلة الايارات المتوالية للمصارف الخاصة ذات رأس

للوضع في تلك الفترة ومن خلال التعديلات التي أجريت  اتنقراءفحسب  .نقطة تحول في النظام المصرفي "بنك
الخطوات لتفعيل مفهوم الحوكمة وذلك من خلال تشديد الدور  لكانت أو 2003لقانون النقد والقرض في 

لا تتحقق  فإنهوبديهيا  .والإفصاحوالعمل على دعم الشفافية  ،من طرف السلطات النقدية والإشرافيالرقابي 
  .علام والاتصاللتقنية الحديثة للإلا بوجود نظام معلوماتي ونظام دفع يعتمدان على اإهذه المبادئ 

  
  :طار أزمة بنك الخليفةإتداعيات الحوكمة في  .1.4

كان أمام السلطات النقدية بالموازاة ، نظرا لعدم استقرار الوضع على مستوى القطاع البنكي في الجزائر
أداء النظام البنكي و فتح ورشات الإصلاح التي من شأا أن تقوم بتحسين فعاليتهو مع السلطة التشريعية العمل

أنظمة من شأا دفع و الانفتاح الاقتصادي الذي استدعى وجوب وجود آلياتو لطارئةفي ظل التحذيرات ا
قطاع البنوك الجزائري في المسار الذي يجعله أحد أهم العوامل المحركة لعملية التنمية الشاملة، فعلى هذا الأساس 
                                                

  8 170ص ،2005 ،جامعة البليدة رسالة ماجستير، ،لكترونية والنظام المصرفي الجزائريالصيرفة الا، بوعافية رشيد  
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أوت  26لمؤرخ في ا 11-03من خلال الأمر رقم  ،2003القرض سنة و جاء تعديل القانون المتعلق بالنقد
الصناعي الجزائري، و أزمة البنك التجاريو نتيجة عن أزمة كل من الخليفة بنكو الذي صدر كخلفية، 2003

والمصرفي  ما أنجر عنه من تحميل خسائر مالية كثيرة تكبدها القطاع الماليو كأحد أهم بنكين خاصين في الجزائر
  .الجزائري
من أهم "  محمد غرنوط"  البنك التجاري الصناعي الجزائري حسبو ن الأزمة المالية للخليفة بنكإ

هي أسباب داخلية تتعلق و ،سهام في حدوث أزمة مالية في الهيئتين المذكورتين أعلاهالأسباب الداعية إلى الإ
بمعنى ليست خارجية و ،الاجتماعية المكونة لهماو الثقافيةو بالنمط التسييري الذي يعتمد على الخلفية المؤسساتية

إلى  والاقتصادية في الفترة التي بدأت فيها بوادر الأزمة شهدت مؤشرات اقتصادية تدعو أن الظروف المالية
هذا يرجع ، وبالمائة 4.1شهدت ارتفاعا محسوسا وصل إلى  2000فمعدلات النمو ابتداء من سنة  .الارتياح

بالتالي ارتفاع الواردات التي و تياطي الصرفبالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي ساهمت في ارتفاع اح
بالمائة  0.4 يالو نسبو التجهيزات الموجهة لعملية الإنتاج الذي بدوره تحسن عما كان عليه من شكلت أساسات

مستويات  انخفاضو الناتج الداخلي الخام، إلى جانب ارتفاع إيرادات الدولة من خلال الجباية النفطية من
 وضع اقتصادي يتجه البنك التجاري الصناعي الجزائري تفجرت فيو أزمة الخليفة بنك بالتالي فإنو التضخم

  9.رنحو الاستقرا
فيما المتمثلة حصر الأسباب الداعية إلى حدوث الأزمة المالية لهذين الهيئتين إلى العوامل المؤسساتية  يمكننا

  :يلي
ن كانت لهم تجربة أم لا في خوض هذا مجال الاستثمار في الأموال سمح للأفراد بغض النظر إ حإن فت

بما فيها ، دقة عالية في التسيير، مما دفع وتيرة إنشاء بنوك خاصة في فترة قياسيةو اال الذي يتطلب كفاءة
إلى  2000وكالات لتصل سنة  5كان لها شبكة تتكون من  1999المؤسستين المعنيتين، فالخليفة بنك في سنة 

وكالة  12الصناعي الجزائري بوكالة واحدة لينتقل إلى حجم  كان البنك التجاريفي نفس الفترة ، وكالة 24
ففي هذا الإطار البنوك الخاصة في ، مما عجل في قيام بنك الجزائر إصدار أمر إيقاف نشاطهما 2000خلال سنة 

من أجل دفع الجزائر اغتنمت فرصة عدم وجود آليات رقابة صارمة فقامت برفع معدلات الفائدة على الودائع 
 هذا ما قام به بنك الخليفة الذي عرقل مسار السياسة النقديةو .مستوى جمع الموارد من الودائع إلى الارتفاع 

هذا الجمع الهائل من الموارد المالية عن طريق الإغراء المالي جعل من . العموميةو الاقتصادية للسلطات النقديةو
فها في عمليات تمويلية عديمة المردودية على المدى القصير، تمثلت على بنك الخليفة يتمتع بسيولة كبيرة تم تصري

                                                
9 - M. GHARNOUT, Crises Financière et faillites des banques Algériens .Gal, Alger, 2004, p32  
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وملاكها أي المساهمين سواء  كما قدمت تسهيلات لمسيريها ،ياضيةسبيل المثال لا الحصر في تمويل الأندية الر
ساهمين عن هذه التسهيلات تمثلت في التمويل لصالح الم .في بنك الخليفة أو البنك التجاري الصناعي الجزائري

على سبيل المثال المؤسسات العائلية التي تتعدى أموالها  طريق قروض ذات مستويات مخاطرة محددة بالقانون،
  10 .بالمائة 20

هذا السبب يعد من أهم العوامل المؤدية إلى أزمة البنكين،كما تشير الإحصائيات أن قروض البنوك 
 .%356.6بمعدل نمو  2002مليار دينار  181.3لتصل  2001مليار دينار في  39.7الخاصة تعدت 

فهذا التركيز  لى نفس العائلة،إرأسمال هذه البنوك الخاصة تشكل أساسا من أسهم مساهمين ينتمون 
 بينما في القطاع البنكي الذي يسمح العائلي لرأس المال لا يشكل عائقا في مؤسسات باقي القطاعات الأخرى،

  .القانون التجاري الجزائري بذلك له
يختزل المسير عن طريق وكذلك وجود خلل في العلاقة التي تربط المسير بالمساهم إذ يطبع عليها غموض 

 حيث ، هذا يرجع إلى خلفية اجتماعية للجزائريين الذين لا يحبذون الشراكة أو الأعمال المشتركةو المساهم
 هذا ما يتوجب على القطاع الخاص في الجزائر أن. عائلي أو فردي من المؤسسات الجزائرية ذات نمط  95%

 لكن مع هذا لا يمكننا أن نرجع أزمة، بنك الخليفة ، التوسعو يلغي هذا الاعتبار الاجتماعي كي يتسنى له النمو
النقدية في أن السلطات  ما تبعها من أزمات البنوك الخاصة في الجزائر إلى هذه البنوك نفسها فقط في اعتقادناو

الهيئات و تفاوت في الأدوات المفعلةو انفلاتو البلاد تتحمل جزءا من مسؤولية الإفلاس لوجود ثغرات
 فالنتائج الوخيمة التي أثرت على الوضع النقدي. سلامة الجهاز المصرفي الجزائريو المخصصة لضمان مراقبة

 التشريعية تفكر جديا في إعادة النظرو سرعان ما انتشرت في باقي القطاعات جعلت السلطات النقديةو
  .القرضو مراجعة النصوص التشريعية في إطار قانون النقدو
  

  :جراءات الحوكمة في تعديل قانون النقد والقرضإ .2.4
الذي ركز على  11-03إن أهم إجراء اتخذ في إطار أزمة بنك الخليفة كان صدور الأمر الرئاسي 

تعديل الإجراءات المعمول ا سابقا في عدة جوانب نتطرق و لقطاع البنكي،تشديد عملية الرقابة الصارمة في ا
بالموازاة مع هذا الأمر تم تعزيز الكفاءات المهنية المختصة للسلطات النقدية التي اعتبرت و إليها بشيء من الإيجاز

 .البنكي الجزائري النمو في هياكل القطاعو ليست موافقة لحجم التطورو على ما كانت عليه سابقا غير كافية
البنكية بصلاحيات تجعله أكثر مصداقية من خلال توسيع سلطات و ندعم جهاز المراقبة للمؤسسات المالية

                                                
 2006 ،نمامستغ حميد بن باديس،جامعة عبد ال من إعداد الباحث، رسالة ماجستير ،محاولة تقييم النظام البنكي الجزائري 10

  224ص
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نفس الشيء بالنسبة للجنة البنكية رفع عضوية المتصرفين الإداريين إلى حوالي ، ومحافظي الحسابات في القطاع
 اتخاذ التدابيرو ضمنها تعيين مصرفي يقوم بتحديدعضاء كل عضو له مهام خاصة توكل إليه من خمسة أ

 الإجراءات اللازمة في حالة الإخلال بالمهنة البنكية للمؤسسات التي تنشط ضد التشريعاتو الاحتياطاتو
  .الآليات المعمول او

تعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية و لجنة البنكية أن تضع قيد التصفيةليمكن و
كما يعود للجنة . المؤسسات المالية أو التي تخل بأحد الممنوعات المنصوص عليهاو المخولة للبنوكالعمليات 

المتمم لقانون و المعدل 11-03من الأمر  113التصفية كما تنص المادة و البنكية تحديد كيفية الإدارة المؤقتة
نكية بحيث تنقل كل السلطات اللازمة لإدارة والقرض، أنه يعود تعيين قائم بالإدارة مؤقتا لصالح اللجنة الب النقد

يحق له إعلان التوقف عن الدفع كذلك و يسيرها القائم بالإدارةو أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر
   .تشديده لهاو من خلال هذا الأمر تام المشروع بتدعيم النصوص العقابية

على وجه التحديد الخاصة و لدى مسيري البنوكإخلال بمهام المهنة المصرفية و يث أي سوء تسييرح
كما قام المشرع من خلال هذا التعديل لقانون  11-03فإنه يعرضهم إلى عقوبات صارمة حددها الأمر   ،منها
المسيرين للبنوك على اعتبار هذه الميزة أي منح و النهائي لمنح القروض للمساهمينو القرض، بالمنع المطلقو النقد

  .للمساهمين كان السبب الرئيسي في تحويل أموال بنك الخليفةالقروض 
الذي و في هذا السياق تم وضع الإطار العام لحركة رؤوس الأموال من خلال صدور الأمر الرئاسي

القرض بصفة فعلية من و من قانون النقد 158يحظر على البنوك تمويل مشاريعها الخاصة كما تم تعديل المادة 
القاضية بإحداث صندوق صفات الودائع البنكية الذي يجبر كل البنوك التي تشكل و 11-03 خلال الأمر

من سيولتها لصالح هذه الصندوق الذي يخصص كضمان للمودعين في  %1النظام البنكي باقتطاع ما نسبته 
ادوا من و كان صغار المودعين لدى بنك الخليفة أول من استف.حالة إفلاس أو عجز أحد البنوك للدفع لمودعيها

شروط منح الترخيص و كيفياتو خدمات هذا الصندوق كما تم إعادة النظر من خلال هذا التعديل في آليات
نى للخواص إنشاء من بينها رفع الرأسمال الواجب توفيره ليتسو أو الاعتماد لفتح البنوك الخاصة في الجزائر

مليار دينار أو ما  2.5يس بنك جديد مقدر بـ فالرأسمال المسموح به لتأس، مالية في الجزائرمؤسسات بنكية و
ذلك و فهذا الإجراء في اعتقادنا يساهم في إعاقة المتطفلين الولوج في القطاع البنكي مليون دولار 36.4يعادل 

 بالتالي تضييق الخناق على كل من يحاول الاستفادةو سمعة ماليةو المتمتعين بقدرةو بانتقاء ذوي الاختصاص
الصناعي الجزائري و موال العمومية بطريقة أو أخرى مثلما هو الحال بالنسبة للبنك التجاريالتعدي على الأو

مشبوهة ) أوراق تجارية(الذي دخل في صفقات بملايير الدينارات مع مستوردين خواص من خلال سفنجات 
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ر حسب يومية الخبر مليار دينا 132باعتباره الضامن ليتم تطهيرها في بنوك عمومية، مما كلف القطاع المالي 
  .الجزائرية

تسيير المخزون الجزائري من الذهب الذي قدرته الهيئات المالية و كما تولى رسميا بنك الجزائر الإشراف
سيسير من قبل البنك المركزي الجزائري بمقتضى التعديلات التي تضمنها  ،مليار دولار 1.6الدولية بأكثر من 

  .11-03النقد من خلال الأمر و قانون القرض
التي أعطت لبنك الجزائر صلاحيات في مجال تسيير الموارد و يحد هذا الإجراء عملا للتدابير السابقةو

القرض تمنح التفويض لبنك الجزائر من قبل و المعدلة من قانون النقد 60المالية بما فيها مخزون الذهب فالمادة 
إن كان ذلك في حالات استثنائية غير مطروحة حاليا في ظل و .ستخدام مخزون الذهب كضمان للنقدالدولة لا

  .2005مليار دولار للسداسي الأول من  40ارتفاع احتياطي الصرف الذي تجاوز عينة 
، النقدية باستنفار الجهاز القضائيو لو بتفاوت قامت السلطات التشريعيةو وتزامنا مع هذه الإصلاحات

البنكي من خلال و للتطورات الحاصلة في اال الاقتصادي بما في ذلك الماليمواكبته و توجيهه للقيام بدورهو
النواب العامون المختصون في االات و البنوكئي برفع مستوى التأطير في القضاة وتكفل هذا القطاع أي القضا

التشريعية بالخصوص كما قام المشرع بإعداد النصوص .الأزمات المتوقعةو المالية لمواجهة التحدياتو الاقتصادية
  .حتى العموميةو تبييض الأموال التي يتم في ضلوعها كل من البنوك الخاصةو فيما يتعلق بمكافحة ريب

سلطات أن تكيف فرض على ال، التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الجزائريو إن التطورات
باب الإصلاحات مفتوح  بيات مما يجعلايجاو ما ينجر عنه من سلبياتو الانفتاح الاقتصادي القطاع ومتطلبات

  .على الدوام
  
  :اتمةـخ

البنوك ، لكترونيةمن التجارة الإ انطلاقاالرقمي متعددة الجوانب  الاقتصادتطبيقات  أنيتضح مما سبق 
والتي تساهم  الإلكترونيةهي الميادين المفعلة لبناء الحكومة  الإلكترونيوالتسويق ، لكترونيالإالتعليم ، لكترونيةالإ

 الإلكترونيةومسايرة عصر المعلوماتية حيث نرى الحكومة ، الإلكترونيالثقافة والوعي  بشكل كبير في نشر
 اتخاذ، الإلكترونيوجودة الأداء الحكومي مما يتطلب تزامنا مع التوسع ، استراتجية تعمل على تجسيد الحوكمة

ي وحماية المواقع من القرصنة الرقم الاقتصادتهديدات الناجمة عن وال الإلكترونيةاستراتجية شاملة لمواجهة الجريمة 
فلا توجد . إلكترونياحداث هيئات المراقبة المختصة على غرار ما قامت به الدول الرائدة إب ختراقوالا

 المتزايد لتطبيقات الشبكة تجاهالان أحصاءات لإمخاطر حيث تشير الدراسات وا تكنولوجيا بدون تكلفة أو
نفاق ملايين الدولارات إوالتهديدات حيث يتم  تحمل بعض المخاطر إلىالرقمنة أدى  قتصادياتاو يةالعنكبوت
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لكترونية والأشكال الأخرى للجريمة الإ، من طرف الشركات والحكومات بغرض معالجة الفيروسات
طالت حتى الطبيعة فبات لكترونيك يدات عالم الإكترونية، والتجسس الإلكتروني فتهدلالسرقة الإ، كالقرصنة

لمنتجة والمستهلكة على السواء أهم التحديات أمام الدول ا أحد الالكترونيةخطر ما يعرف بالنفايات 
لكترونية المبتكرة لحماية لكترونيات في ظل التدهور البيئي العالمي فأصبح من الضرورة تفعيل الحكومات الإللإ

  .لحكم الراشدا إطارالبيئة وضمان التنمية المستدامة في 
فقد ظهرت استراتجية واضحة  ،توجهاا نحو مواكبة الحداثة بكل أبعادها إطارالجزائر في أما بخصوص 

في شتى االات دون أي  والاتصالمن أهم التطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية  الاستفادةالمعالم تمكن من 
في مجال  للانجازاتكخطوة أخرى موازية  إلكترونيا الإدارةوعن قناعة بادرت السلطات في عصرنة  .استثناء

الاتصالات والربط مابين البنوك والمؤسسات المالية، كخطوة أولى في مجال الصيرفة الإلكترونية التي تساهم في 
التفكير جديا في  أنمن جهة وتفعيل الحوكمة من جهة أخرى، ومن الملاحظ  الإلكترونيةتجسيد الحكومة 

التي كانت نقمة ونعمة في  "الخليفة بنك"كمة المنظومة المصرفية في الجزائر جاء بعد أزمة ضرورة عصرنة وحو
المصرفية الفعلية جاءت خلال هذه الفترة، حيث جاء تعديل  الإصلاحات أنآن واحد حيث نستطيع القول 

المستوى  إلىلكن لم تصل  في بداياا الأولية، الإلكترونيةقانون النقد والقرض، ليفعل مبادئ الحوكمة والصيرفة 
جانب أا لم تعمم بعد  إلى، والمسؤولية والانضباطالمطلوب فمبادئ الحوكمة تبقى ناقصة في جانب الشفافية، 

المالية التي عرفتها البنوك العمومية  الاختلاساتعلى باقي القطاعات فالدور الرقابي بدأ في التزايد مع سلسلة 
  .ةالبنوك الخاصة المحلي وايار

ومن أجل دعم سياسة الحكم الراشد توجب تبني الحكومة الإلكترونية التي تتماشى وتطوير الصيرفة 
إن . المرجوة من ذلك الأهدافترسخ الثقافة الإلكترونية التي تساعد في تحقيق  أنالإلكترونية، التي من شأا 

  :هي بمثابة قواعد للعمل الإلكتروني وهي إقامة الصيرفة الإلكترونية يقتضي الالتزام بجملة من العوامل والتي
  وجود شبكة عريضة تضم كل الجهات ذات الصلة، ترتبط الأنترنت وفقا للأسس القياسية مع مراعاة

  ؛التأمين في تصميم هذه الشبكة
    وضع خطط محكمة للبدء في إدخال خدمات الصيرفة الالكترونية، بداية وضع استراتجية على مستوى

  ؛أو البلد أو التحالفات الدوليةالبنك المركزي 
 ؛وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختلف الجهات والعالم ككل  
 ؛إعداد خطة لتدريب الموارد البشرية  
  يعمل على التنسيق بين الأطراف المتعاقدة إداريتنظيم  إنشاءالعمل على.   
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